
فــوضى السلاح في العــراق.. بين محــاولات
الضبط الحكومي ونفوذ الأحزاب

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

يشهد العراق فوضى كبيرة في انتشار السلاح بين العراقيين ولدى مختلف شرائح المجتمع في ظاهرة
بــاتت ســمة واضحــة منــذ الغــزو الأمــيركي للبلاد عــام ، حيــث ينتــشر السلاح الخفيــف والمتوســط

لدى العشائر وفصائل مسلحة وحمايات المسؤولين ولدى المواطنين.

ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة العراقية في السنوات الخمس الماضية، غير أن الظاهرة لا
تزال تؤرق العراقيين، لا سيما بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت في منتصف العاصمة بغداد قبل أيام

والتي أسفرت عن مقتل صحفي عراقي.

ليس هذا فحسب، فالعراق يعايش حالة فريدة من انفلات السلاح في ظل امتلاك فصائل مسلحة
أسـلحة متوسـطة وثقيلـة، وهـو مـا تسـبب بالعديـد مـن الاشتباكـات الـتي كـادت أن تـؤدي لمـا لا يحمـد
عقباه، كان أبرزها التي اندلعت داخل المنطقة الخضراء بين فصائل مسلحة ومسلحي التيار الصدري

. عام

فوضى السلاح هذه باتت تؤثر بشكل مباشر على استقرار البلاد بعد تهديد واشنطن لبغداد بضرورة
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حصر السلاح بيــد الدولــة وحــل الفصائــل ونــ أســلحتها، حيــث تصاعــدت حــدة ضغــوط الولايــات
المتحدة بعد تسلم دونالد ترامب سدة الرئاسة في البيت الأبيض قبل نحو شهرين.

فوضى السلاح
كـدت وزارة الداخليـة العراقيـة مقتـل الصـحفي ليـث محمد رضـا الـذي يعمـل في وكالـة الأنبـاء قبـل أيـام أ
كــدت بعــض المواقــع الصــحفية العراقيــة أن أحــد العراقيــة الرســمية إثــر مشــاجرة في الشــا، فيمــا أ

حمايات المسؤولين العراقيين أطلق النار على الصحفي وأرداه قتيلاً على الفور.

وينقســم السلاح المنفلــت في العــراق الى قســمين، الأول السلاح التــابع للفصائــل المســلحة الــتي تتبــع
رسـميا للحشـد الشعـبي وتخضـع لأوامـر رئيـس الـوزراء وفـق القـانون، إلا أن الواقـع يؤكـد أن لا سـلطة
فعليــة للحكومــة علــى بعــض هــذه الفصائــل مــع عــدم قــدرة الدولــة العراقيــة حــتى الآن علــى حصره
بسـبب نفـوذ الأحـزاب السياسـية وارتبـاط هـذه الفصائـل بأيـديولوجيا دولـة إقليميـة مجـاورة للعـراق،

فضلاً عن السلاح المنتشر لدى الحمايات التابعة للمسؤولين والمتنفذين في الأحزاب.

أمــا القســم الثــاني هــو السلاح لــدى العشــائر العراقيــة في مختلــف منــاطق البلاد، لا ســيما في الوســط
يا اشتباكات دموية بسبب الخلافات العشائرية، وعادة ما يذهب والجنوب، حيث تسجل البلاد شهر

ضحيتها العديد من الأبرياء.

ويشمــل السلاح المنفلــت في البلاد مختلــف أنــواع الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة والثقيلــة، باســتثناء
الطــائرات الحربيــة والمروحيــة، حيــث يؤكــد مهنــد حسين وهــو ضابــط في الجيــش العــراقي الســابق في
حـديثه لــ “نـون بوسـت” أن مخـازن الجيـش العـراقي تعرضـت جميعهـا للسـلب والنهـب عقـب الغـزو
الأمــيركي، وأن الجيــش الــذي شكلتــه الولايــات المتحــدة بعيــد الغــزو لم يعتمــد علــى السلاح أو الــذخيرة

القديمة، بما يعني أن هذا السلاح والذخيرة تسربت للعراقيين بمختلف مشاربهم.

ويشكل ذلك تحديًا كبيرًا للسلم الأهلي في البلاد، فضلاً عن تهديده السيادة العراقية ذاتها، حيث
ــى النمــو ــؤثر بشكــل ســلبي عل ــزال ي ــة لا ي أن مــؤشر عــدم الأمــان وانتشــار السلاح خــا إطــار الدول
الاقتصادي في البلاد واستقدام الاستثمار الأجنبي الرصين، إضافة إلى أن المستثمرين باتوا متخوفين

من الدخول إلى السوق العراقي بسبب عدم استقرار البلاد سياسيًا وأمنيًا وحتى اقتصاديًا.

وكان العراق احتل العام الماضي المرتبة الثامنة عربياً، فيما حل بالمركز  عالميا من أصل  دولة
بمؤشر الجريمة لعام ، وفقاً لموقع “نامبيو” المعني بتقديم بيانات ومعدلات الجريمة حول دول

العالم.

من جانبه يقول الخبير الأمني “رياض الزبيدي” في حديثه لـ “نون بوست” إن مشكلة انتشار السلاح
في العـراق تعـد مركبـة ومعقـدة للغايـة، إذ أن عـدم الاسـتقرار السـياسي ونفـوذ الأحـزاب الكـبير ووجـود



بعض الفصائل المسلحة التي لا تأتمر بأوامر القيادة العامة للحشد الشعبي والحكومة العراقية، كل
هذه العوامل تجعل من الصعوبة بمكان نجاح أي خطة حكومية لحصر السلاح بيد الدولة.

ويــرى الزبيــدي أنــه رغــم التحســن الكــبير في الوضــع الأمــني في البلاد وتراجــع معــدلات الجريمــة وتطــور
وحدات الأدلة الجنائية لدى مديريات الشرطة في المحافظات وتراجع عدد الاشتباكات العشائرية، إلا
كبر من أن حوادث الاغتيال أو تلك المرتبطة بالفصائل المسلحة والميليشيات والأحزاب عادة ما تكون أ
قــدرة الأجهــزة الشرطيــة والأمنيــة علــى ملاحقتهــا أو الحــد منهــا بســبب التــداعيات السياســية لذلــك،

وفق تعبيره.

جهود متواضعة
كتوبر الماضي أعلنت وزارة الداخلية العراقية انطلاق حملة رسمية تقودها في  من تشرين الأول/أ
الــوزارة لــشراء الأســلحة المتوســطة مــن المــواطنين في مختلــف المحافظــات العــراقي باســتثناء محافظــات
إقليــم كردســتان، حيــث عرضــت الــوزارة شراء قطعــة السلاح الواحــدة بملــغ يــتراوح بين  دولار

صعودا إلى  دولار للقطعة الواحدة وبحسب نوع السلاح وحالته الفنية.

وخصصـــت الحكومـــة العراقيـــة نحـــو  مليـــون دولار لأجـــل جمـــع السلاح وشرائـــه مـــن المـــواطنين
العــراقيين، وهــو مــا يكفــي لــشراء نحــو  آلاف قطعــة إذا مــا تــم شراء قطعــة السلاح بالحــد الســعري

الأدنى الذي حددته الوزارة.

وتظهـــر التقـــديرات غـــير الرســـمية انتشـــار مـــا يقـــرب مـــن  ملايين قطعـــة سلاح غـــير مرخصـــة بين
كثر من  ملايين قطعة منها منتشرة بين عشائر وسط وجنوب البلاد، وهو ما يعلق العراقيين وأن أ
عليه الباحث الأمني رياض الزبيدي حيث يؤكد أن أي جهود حكومية لحصر السلاح المنفلت لن يكون

عن طريق شرائه.

وأوضح أن على الدولة ن السلاح المتوسط من أيدي العشائر والفصائل ومن المنازل بصورة قسرية،
إذ من غير المعقول أن تنفق الدولة ملايين الدولارات على شراء الأسلحة، في الوقت الذي يجب فيه

على الدولة حصرها بالقوة.

كتوبر وفيما يتعلق بإمكانية نجاح هذه التجربة، يرى الزبيدي أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت في أ
الماضي، أنها ستستقبل السلاح الفردي “غير الصالح للعمل” بملغ  دولار، وهو ما أدى بالمحصلة
لانتعــاش الســوق الســوداء في بيــع وشراء الأســلحة وتســليمها للدولــة والحصــول علــى أمــوال طائلــة،
مبينا أن هذه الخطوة تعد غير مجدية ولن تستطيع الداخلية من خلالها حصر السلاح بيد الدولة أو

الحد من انتشاره بين العراقيين  على الإطلاق.

وتنــص مــواد قــانون رقــم  لعــام  والمتعلــق بحيــازة الأســلحة في العــراق علــى شروط حيــازة
ــات وغرامــات ماليــة لكــل مــن يحــوز سلاحــا غــير السلاح وتفاصــيل ذلــك، إضافــة إلى تبعــات وعقوب
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مرخـــص، حيـــث تنـــاولت المـــواد  و و العقوبـــات الـــتي تنـــوعت مـــا بين الســـجن والحبـــس
والغرامات وفق لجسامة الجريمة وكذلك الإجراءات التي على القضاء اتخاذها فيما يتعلق باستيراد

الأسلحة وحيازتها.

تداعيات خطرة
ومنذ تولي الرئيس الأميركي الجديد مهامه، تضغط واشنطن على بغداد باتجاه حل الحشد الشعبي
ــأوامر المرشــد ــأتمر ب ونــ سلاح الميليشيــات، إذ يؤكــد دبلوماســيون أميركيــون أن الفصائــل المســلحة ت
الأعلى الإيراني، في الوقت الذي بدأ فيه دونالد ترمب بممارسة الضغط الأقصى على إيران دبلوماسيا

واقتصاديا.

وفي هـذا السـياق، يقـول البـاحث الاقتصـادي أنمـار العبيـدي في حـديثه لــ “نـون بوسـت” إن تحـذيرات
واشنطن لا تزال مستمرة للعراق، بيد أن أي عقوبات على الجانب العراقي فيما يتعلق بعائدات النفط
أو عمــل المصــارف العراقيــة ســيؤدي لتــدهور اقتصــادي في البلاد وعلــى نحــو مبــاشر بمــا يــؤثر علــى

العراقيين في حياتهم اليومية.

ويتـابع العبيـدي أن الحكومـة العراقيـة برئاسـة محمد شيـاع السـوداني تجـد نفسـها أمـام موقـف في غايـة
الصـعوبة، بحسـب وصـفه، مبينـا أن مطـالب واشنطـن بقطـع تمويـل الحشـد الشعـبي ومنـع وصـول
الأموال لزعامات الميليشيات يصطدم مباشرةً بالقوانين العراقية التي تعد الحشد الشعبي مؤسسة

أمنية رسمية تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية المتمثل حاليا بشخص رئيس الوزراء.

وفي ختام حديثه، بين العبيدي أن الدبلوماسية العراقية لا تزال صامدة حتى الآن في محاولة إقناع
واشنطـن بعـدم جـر العـراق لبنـد العقوبـات أو أي عمـل أمـيركي آخـر مـن شأنـه أن يقـوض العلاقـة بين

بغداد وواشنطن، بحسبه.

ويترقب العراقيون التطورات السريعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل تعقيدات أمنية
كبيرة لم تشهدها المنطقة منذ عقود.
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